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 الكويــت - اعتبر خبـــراء اقتصاد أن 
الأخيرة  الكويتيـــة  الحكومـــة  تحـــركات 
الهادفـــة إلى توفير الســـيولة المالية بعد 
انحســـار عائداتهـــا مـــن تجـــارة النفط 
تعكس عمق الأزمـــة، التي باتت تحاصر 

البلد الخليجي.
وفـــي آخر محاولات الحكومة في هذا 
المضمار، ظهرت مؤشرات على قرب وقف 
ضخ جـــزء من الإيرادات إلـــى الصندوق 
السيادي، والذي قد يثير جدلا طويلا في 

مجلس الأمة (البرلمان).
وكشف مصدر حكومي لرويترز الأحد 
الماضي أن الحكومة تعتزم إرسال مشروع 
قانون إلى البرلمان لوقف استقطاع حصة 
صنـــدوق الأجيـــال القادمة مـــن إجمالي 

الإيرادات الفعلية للموازنة.
وتأتـــي الخطـــوة في وقت تمـــر فيه 
الكويت بضائقة مالية كبيرة جراء تراجع 
عائدات النفط وانعكاسات كورونا فضلا 
علـــى اختلالات هيكلية تتمثل في احتكار 
الدولـــة للإنتـــاج وإهمـــال دور القطـــاع 

الخاص رغم مطالب تنويع الاقتصاد.

وتســـتقطع الكويـــت حاليـــا بحكـــم 
القانون ما لا يقل عن 10 في المئة ســـنويا 
من إيراداتها لصالـــح احتياطي الأجيال 
القادمـــة، الـــذي تديـــره الهيئـــة العامة 

للاستثمار.
وقـــال المصـــدر الذي طلب عدم نشـــر 
اســـمه إن ”هذه الخطوة ستوفر أكثر من 
مليار دينـــار (حوالـــي 3.25 مليار دولار) 
في الســـنة المالية الحالية وحدها، والتي 
وصفهـــا بالاســـتثنائية فـــي ظل تفشـــي 
فايـــروس كورونا وهبوط أســـعار النفط 

الخام“.
وكانـــت صحيفة القبـــس المحلية قد 
قالـــت الاثنين إن ”الحكومـــة وافقت على 
إرســـال مشـــروع وقف الاســـتقطاع إلى 
البرلمان على أن يُربط مســـتقبلا بتحقيق 
فوائـــض فعلية في الميزانيـــة العامة بدلا 
مـــن الوضـــع الحالـــي الملـــزم بالتحويل 
بصـــرف النظر عـــن تســـجيل فائض أو 

عجز“.
وانهيـــار  الوبـــاء  أزمـــة  وضاعفـــت 
أســـعار النفـــط الضغوط علـــى الحكومة 
لدخول مســـار التقشف الإجباري بعد أن 
فشلت محاولاتها السابقة بسبب الرفض 
الشـــعبي والبرلمانـــي لأي تقليص للدعم 
واعتماد معظـــم المواطنين على الوظائف 

الحكومية.
أمام  النفطيـــة  الخليجيـــة  والدولـــة 
العديد مـــن التحديات، بدءا من انخفاض 
الإيـــرادات النفطية وتـــآكل الاحتياطيات 
النقديـــة مـــن العملة الصعبة فـــي البنك 
المركـــزي وعدم القدرة علـــى إيجاد بدائل 

للدخل.
وتســـبب هـــذا الأمـــر فـــي تخفيض 
التصنيـــف الائتمانـــي للكويـــت، وهـــو 
ما دفـــع الأوســـاط الاقتصاديـــة لتكثيف 
الضغوط على السلطات من أجل التحرك 
السريع قبل وقوع أخطار أخرى من بينها 

تخفيض سعر صرف الدينار.

وتواجــــه الكويــــت أزمــــة ماليــــة غير 
مســــبوقة جعلت من الخيــــارات الكثيرة، 
التي كانت مطروحة أمامها في الســــابق 
مجــــرد مقترحــــات لا يمكــــن تفعيلها على 

أرض الواقع.
ويبدو أن توســــيع رقعــــة الدين العام 
بات أمــــرا لا مفر منه فــــي الوقت الراهن، 
وذلك مــــع تقلص هوامش تحرك الحكومة 
في توفير الســــيولة الكافيــــة لإنهاء العام 

المالي الحالي.
ولا يزال مشــــروع قانــــون الدين العام 
يثيــــر جــــدلا بــــين الأوســــاط السياســــية 
وخاصــــة تحــــت قبة مجلــــس الأمة، حيث 
يسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار 
(64.8 مليــــار دولار) علــــى أن يتــــم ســــداد 
المبلغ على أقســــاط ولفترة عشر سنوات، 
والمشــــروع القــــديم كان يتيــــح للحكومة 

اقتراض 81 مليار دولار.
ورُفــــض القانــــون فــــي الســــابق لأن 
الحكومة كانت تفتقد إلى الظهير الشعبي 
وكانــــت هنــــاك مخاوف كبيرة مــــن إنفاق 
القروض علــــى المصروفات الجارية، وهو 
الأمــــر الــــذي تغير كليا في ظــــل الحكومة 

الحالية التي تحظى برضا شعبي كبير.
وأفادت بيانات رسمية حديثة بارتفاع 
الأصــــول الاحتياطية للكويــــت في أبريل 
الماضي بنســــبة 4.45 في المئة على أساس 

شهري، ولأعلى مستوى على الإطلاق.
تداعيــــات  رغــــم  الارتفــــاع،  ويأتــــي 
الجائحة على الاقتصاد الكويتي، وانهيار 
أســــعار النفط، المصدر الرئيس للإيرادات 

العامة للبلاد.
وأظهر التقرير الشهري لبنك الكويت 
المركزي، ارتفــــاع الأصول الاحتياطية إلى 
12.7 مليار دينــــار (41.42 مليار دولار) في 
أبريل، مقابل 39.65 مليار دولار في الشهر 

السابق.
زادت  ســــنوي،  أســــاس  وعلــــى 
الاحتياطيات بنســــبة 7 في المئة في أبريل 
الماضــــي، مــــن 38.7 مليار دولار بالشــــهر 

المماثل من 2019.
وتضمنــــت احتياطيات البلــــد الغني 
بالنفــــط، نحــــو 38.8 مليــــار دولار رصيد 
الودائع والعمــــلات، إضافة إلى نحو 1.8 
مليــــار دولار حقــــوق الســــحب الخاصــــة 
للكويــــت لــــدى صنــــدوق النقــــد الدولي، 
و659.5 مليــــون دولار رصيــــد لــــدى نفس 

الصندوق.
الكويــــت  احتياطيــــات  وارتفعــــت 
الأجنبيــــة بنســــبة 7.2 في المئــــة في 2019 
إلى 40 مليار دولار، مقارنة مع 37.1 مليار 

دولار بالعام السابق له.
وأقرت الكويــــت، حزمة من الإجراءات 
لدعم الاقتصــــاد للتعافي من أزمة كورونا 
وانخفاض أســــعار النفــــط، إلا أن ارتفاع 
الاحتياطــــي الأجنبي، يظهــــر اللجوء إلى 
مصادر بديلة، مثل تســــييل بعض أصول 

الصندوق السيادي.
صناديــــق  معهــــد  بيانــــات  ووفــــق 
الثروة الســــيادية، تراجعت أصول هيئة 
الاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي) 
بمقــــدار 58.3 مليــــار دولار مــــن 592 مليار 

دولار مطلع العام الحالي.
ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة 
النفطية، ويشــــكل أكثر من 90 في المئة من 
الإيــــرادات الحكومية، وكان يبلغ إنتاجها 
النفطي 2.8 مليون برميــــل يوميا، والذي 
انخفــــض إلى نحــــو 2.2 مليون برميل في 

ظل الالتزام بتخفيضات تحالف أوبك+.

الكويت تعتزم وقف

تحويل جزء من إيراداتها

للصندوق السيادي

آخر سيولة متوفرة

 بغــداد- فرضت حقائـــق الواقع على 
الحكومـــة العراقيـــة البحث عـــن مخرج 
ينهي مشكلة إعداد ميزانية 2020، والتي 
تعاني من عجز ضخم اضطرها إلى عدم 

إرسالها إلى البرلمان لمناقشتها.
وذكرت وســـائل إعلام محلية الاثنين 
أن اللجنـــة الماليـــة بالبرلمـــان قالـــت إن 
حكومـــة مصطفـــى الكاظمي تتلـــكأ في 
إرسال مسودة مشروع قانون المالية لهذا 
العام بسبب تفاقم العجز البالغ قرابة 40 
تريليون دينـــار (نحو 45 مليـــار دولار)، 

والذي لا يمكن تغطيته.
واستبعد المســـؤولون العراقيون أن 
يتم إرســـال المســـودة قبل نهاية الشهر 
الجاري، حتـــى أن أحد أعضـــاء اللجنة 
المالية قـــال إن ”كل المؤشـــرات تدل على 

عدم وجود ميزانية للعام الحالي“.
ونسبت صحيفة المدى المحلية لعضو 
اللجنة المالية حنين قدو قوله إن ”الفترة 
المتبقيـــة مـــن الســـنة الماليـــة لا تتجاوز 

الخمسة أشهر“.
ميزانيات  على  الحكومة  وســـتعتمد 
التشغيلية،  المســـتحقات  لصرف  شهرية 
إلـــى  بحاجـــة  الماليـــة  وزارة  أن  حيـــث 
اقتـــراض 30 تريليـــون دينـــار لتأمـــين 
رواتـــب الموظفين والمتقاعديـــن والرعاية 
الاجتماعية للأشـــهر المتبقية من الســـنة 

الحالية.
ويمـــر العـــراق، العضو فـــي منظمة 
أوبـــك، بأزمـــة ماليـــة نتيجـــة انخفاض 
أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب 
انتشـــار مرض فايروس كورونا الجديد 
فـــي معظـــم أنحـــاء العالم مـــا أدى إلى 

حصول ركود اقتصادي.
وكانـــت الحكومة قد قـــررت في وقت 
سابق تشـــكيل خلية الطوارئ للإصلاح 
المالي لتوفير الســـيولة الماليـــة واتخاذ 
القـــرارات الخاصة بالإصـــلاح المالي من 
خـــلال ترشـــيد الإنفاق وتعظيـــم الموارد 

وإصلاح المؤسسات المالية.
وبالإضافـــة إلى ذلك ســـتضع خطط 
والتنميـــة  الإعمـــار  لمشـــاريع  تمويـــل 
والاستثمار، وموارد وآليات التمويل من 

خارج الإنفاق الحكومي.
ولكن محللين يـــرون أنه من الصعب 
أن تواجه الحكومة الأزمات المزمنة التي 
خلفتها السياســـات الفاشلة للحكومات 
الســـابقة بهـــذه الحزمة من المبـــادرات، 
خاصة مع استمرار الاضطرابات وتوقف 
معظم القطاعات عن النشاط والإمعان في 

التركيز على عائادات الطاقة.
وانتقـــد الكاظمـــي الســـبت الماضي 
اعتماد الميزانية العامة للبلاد بنسبة 95 

فـــي المئة على النفـــط، معتبرا ذلك ”دليل 
فشل السياسات السابقة“.

وقـــال خـــلال زيـــارة لـــوزارة النفط، 
إن حكومتـــه ”تعمـــل مـــن أجـــل تعظيم 
الإيرادات الأخرى، وأن تتحول الإيرادات 
النفطية إلى مشاريع عمل تنموية لخدمة 

الاقتصاد العراقي“.
وتابـــع إن ”قطاع النفط العراقي يعد 
من القطاعات العريقـــة، ويجب أن نعمل 
على استعادة عافيته“، داعيا إلى ضرورة 
إدخال إصلاحات ماليـــة واقتصادية في 

عمل وزارة النفط.

وتـــدرس الحكومـــة حاليـــا تشـــكيل 
صنـــدوق للاســـتثمار لتأمين مســـتقبل 
أجيال البلاد المقبلة، وقـــال الكاظمي إن 
”إيرادات النفط تمثل المصدر الأساســـي 
للدولة ولابد من تحقيق مبدأ العدالة من 

خلال توزيع الثروة بين الأجيال“.
مســـتمرة  النقاشـــات  أن  ويبـــدو 
بشـــأن الإصلاحات المرتقبـــة على الرغم 
مـــن المزايـــدات السياســـية ومحـــاولات 
التشويش عليها، لكننا نؤكد أن الفرصة 

مواتية لمعالجة الأخطاء السابقة.
وعقب انتكاسات متتالية للحكومات 
المتعاقبـــة، اتخذ الكاظمي إجـــراء فعليا 
منذ اســـتلامه مقاليد الســـلطة في مايو 

الماضـــي وهـــو التقليص مـــن الرواتب.
والاســـتقطاعات كبيـــرة للغاية، ســـواء 
بالنســـبة للدولـــة ذات الاقتصـــاد الراكد 
أو بالنســـبة للعراقيـــين الذيـــن يعيـــش 
واحـــد من كل خمســـة منهـــم تحت خط 
الفقـــر، إلى درجة أن الكاظمي أوضح في 
مؤتمـــر صحافـــي طويل أن هذه ليســـت 
”تخفيضات فـــي الرواتب بـــل نقص في 

السيولة“ يجب أن يتم تعويضه قريبا.
لوكالـــة  حكومـــي  مســـؤول  وقـــال 
الصحافة الفرنســـية في وقت ســـابق إن 
”الخزائـــن فارغـــة تقريبا بســـبب نقص 
النقد، ولأنـــه لا توجد طريقـــة للحصول 
على المزيد قريبا، فكانت الفكرة تخفيض 
جميـــع الرواتب حتـــى رواتـــب الوزراء 

والنواب“.
وتم الاستقطاع فقط من رواتب 27 في 
المئة من المتقاعدين، وأن الفرق ســـيدفع 
قريبا، لكن العجز لا يزال قائما، ويتزايد 

كل شهر بأكثر من أربعة مليارات دولار.
وتبقى الرواتب والمعاشات التقاعدية 
البند الأول للإنفاق الذي يمكن للحكومة 
أن تســـتقطع منه، إذ يشـــكل معظم المبلغ 
الشـــهري المخصـــص لدفع مســـتحقات 

موظفي الدولة.
ويعتبر هذا رقمـــا كبيرا موروثا من 
المحســـوبية في الســـلطة التـــي أنتجها 
ســـقوط النظام الســـابق في العام 2003. 
فحينهـــا كان عـــدد موظفـــي الدولة أقل 
من مليـــون، واليوم هنـــاك أربعة ملايين 
موظـــف، وأربعة ملايـــين عراقي آخرين 
يعتمـــدون أيضا على الدولـــة التي تدفع 
لهـــم رواتـــب تقاعديـــة أو تعويضـــات 
كســـجناء سياسيين ســـابقين، ونازحين 

ســـابقين، وصناديق تعويضـــات أخرى 
أنشئت بعد إطاحة صدام حسين.

ومــــع حصول واحــــد من كل خمســــة 
عراقيــــين على معونــــات حكومية، تصبح 
الفاتورة أثقل على الدولة التي تعتمد في 
دفع كل نفقاتها علــــى النفط الذي انهارت 
أســــعاره قبل أشــــهر مع نقص شــــديد في 

الطلب عليه.
ولكــــن عندمــــا قامت الســــلطات بدفع 
الرواتب، بعــــد أول زيارة علنيــــة قام بها 
الكاظمي بالتحديد إلى هيئة التقاعد، كان 
الســــخط جماعيــــا في بلد خــــرج لتوه من 
انتفاضة شعبية غير مسبوقة ضد الفساد 

والبطالة.
وعلى سبيل المثال، يتقاضى السجناء 
السياســــيون الســــابقون، الذيــــن يتجاوز 
عددهم مئتي ألف، راتبا شــــهريا قدره 1.2 
مليــــون دينــــار، وهم يخشــــون أن يكونوا 
ضحية سياســــة التقشــــف الجديــــدة، ما 
دفعهم إلى التظاهر الأســــبوع الماضي في 

بغداد وجنوب البلاد.
وبالنســــبة للعراقيــــين، هنــــاك نفقات 
زائدة من جانب المسؤولين، حيث يتقاضى 
نائب في البرلمــــان راتبا يتراوح بين 3 و6 
آلاف دولار، أي أكثــــر بعشــــر مــــرات مــــن 
متوســــط الراتب العراقي، يضــــاف إليها 

نحو 900 دولار بدل تكاليف أمنية.
وإذا أرادت الدولــــة توفيــــر الأمــــوال 
تحريــــر  عليهــــا  اقتصاديــــا،  للصمــــود 
ميزانيــــات للاســــتثمار، ففــــي عهد صدام 
حسين، كان القطاع العام يوفر فرص عمل 
لجميع خريجي الجامعات، ولكن في مجال 
الصناعــــة والزراعة، وبدعم من الدولة، ما 

يوفر دخل جزء كبير من السكان.

 دبــي - طـــوى قطـــاع الســـياحة فـــي 
إمارة دبـــي الاثنين صفحـــة أزمة الإغلاق 
الاقتصادي بسبب الوباء وبدأ في استقبال 
الوافدين الأجانب الحاصلين على إقامات.

وهـــذه خطوة أولى فقط قبـــل أن تبدأ 
الســـلطات في استقبال الســـياح الأجانب 
مع مطلع الشـــهر المقبل، حيث تراهن على 
القطـــاع من أجـــل تحريك عجلـــة اقتصاد 

الإمارة الخليجية.
وتعد الســـياحة موردا رئيســـيا لدبي 
التي تعتبر من بين أشـــهر الوجهات التي 
تستقبل ســـنويا الملايين من السياح حيث 
يتزايـــد رهان الإمارة على تنميتها لتطوير 
زخم الســـياحة ما يدر المزيد من الإيرادات 

للاقتصاد.
وقالـــت إمـــارة دبـــي التـــي يعتمـــد 
اقتصادها على السياحة وتجارة التجزئة 
إنهـــا ”ســـتبدأ فـــي اســـتقبال الســـياح 
والزائريـــن بدءا من الســـابع مـــن يوليو 
فيمـــا ستســـمح للمقيمين مـــن أصحاب 
الإقامـــات الصادرة من الإمـــارة بالعودة 
بدءا مـــن الاثنين، وذلك في خطوة جديدة 

لتخفيف قيود مكافحة فايروس كورونا“.
وقال المكتـــب الإعلامي لحكومـــة دبي في 
بيـــان الأحـــد إنه ”يتعـــين علـــى القادمين 
تقديم شـــهادات تثبت خضوعهـــم حديثا 
للكشـــف عن فايروس كورونا وخلوهم منه 
أو الخضوع لفحوص لـــدى وصولهم إلى 

مطارات دبي“.
وأضاف البيان أنه سيسمح للمواطنين 
والمقيمين بالسفر للخارج بدءا من الثلاثاء 

23 يونيو.
وقـــال المكتب الإعلامي فـــي البيان إن 
”هذه الخطوة جاءت تيسيرا على الراغبين 

في السفر سواء قدوما أو للمغادرة لوجهة 
خارجيـــة ممـــن تأثـــرت خطوط ســـفرهم 
بسبب تعليق رحلات الطيران حول العالم 
وإغلاق أغلـــب الدول مطاراتهـــا في وجه 

حركة الطيران الدولي“.
وتراجــــع الطلــــب العالمي على الســــفر 
بفعــــل إجراءات مشــــددة لمكافحــــة جائحة 
كورونا الأمر الذي دفع إلى شــــلل في حركة 
الطيران وكبّد الشــــركات العالمية خســــائر 
بالجملة فضلا عن أضرار كبيرة بالسياحة.

وأشـــار البيـــان إلـــى أن ”القـــادم إلى 
دبي عبـــر مطاراتها يجب عليه اســـتيفاء 
اشـــتراطات الدخـــول إلـــى الدولـــة مـــع 
إلزاميـــة حصوله على تأمين صحي دولي، 
والخضوع لقياس درجة الحرارة من خلال 
الماسحات الحرارية، وإبراز ما يثبت خلوه 
من الفايروس عنـــد الوصول إلى مطارات 

دبي“.
وجاء هذا الإعلان بعد أكثر من شهرين 
على فـــرض دولة الإمارات قيـــودا صارمة 

لكبح انتشار فايروس كورونا المستجد.
وأوقفـــت الإمـــارات جميـــع الرحلات 
الجوية للـــركاب في مارس وحظرت دخول 
الأجانب باســـتثناء من يحملون تصريحا 
بالإقامة مع اشتراط الحصول على موافقة 

من حكومة الإمارات قبل العودة.
وخلال الأســـابيع القليلـــة الماضية تم 
تخفيف الكثير من هذه القيود مما ســـمح 
باســـتئناف عـــدد محـــدود مـــن الرحلات 
الجوية كما تم رفع قيود محلية مثل إغلاق 
المراكز التجارية وعادت الأعمال التجارية 

لممارسة نشاطها.

ســـمحت  الماضـــي  الأســـبوع  وفـــي 
الإمـــارات للمواطنـــين والمقيمين بالســـفر 
إلـــى دول تعتبر منخفضة الخطورة في ما 

يتعلق بالإصابة بفايروس كورونا.

وعانـــى اقتصـــاد دبـــي الـــذي يعتمد 
بشكل كبير على تجارة التجزئة والسياحة 
والترانزيت بســـبب قيـــود الإغلاق وقيود 

السفر مع تفشي فايروس كورونا.
وتدعم حكومة دبي القطاع الســـياحي 
في الإمارة عبر تخفيض الرسوم بما فيها 
تخفيض الرســـوم البلدية بنســـبة 50 في 

المئة.

الحكومة العراقية بلا خيارات

في مأزق تمويل ميزانية 2020

دبي تطوي صفحة الإغلاق وتفتح أبوابها للسياح الأجانب

كافة المؤشرات تدل على عدم وجود ميزانية للعام الحالي
تكشــــــف مؤشــــــرات ميزانية العراق 
لعــــــام 2020، والتي لم تر النور حتى 
الآن، مدى تضــــــاؤل هامش مناورة 
حكومة مصطفى الكاظمي، في إنقاذ 
سريعا،  المأزوم  الاقتصادي  الوضع 
لاسيما بعد أن تأكد للجنة المالية في 
البرلمــــــان أنه لا دلائل تشــــــير بوجود 
ميزانية أصلا في ظل النقص الفادح 

في السيولة.

ــــــي لوقف تحويل جزء من أموال  رجــــــح محللون أن يثير مقترح قانون كويت
ــــــروة ضمن خطة لتوفير الســــــيولة، الكثير من  ــــــرادات إلى صندوق الث الإي
ــــــه بيانات حديثة  الجدل خــــــلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي كشــــــفت في
ــــــة من العملة الصعبة ارتفــــــع حجمها بعد أن قامت  أن الاحتياطــــــات النقدي

الحكومة بتسييل أصول سيادية.

التداعيات المؤجلة أخطر

45
مليار دولار عجز الميزانية للعام 

الحالي، والذي يرى محللون أن 

الحكومة غير قادرة على تغطيته

58.3
مليار دولار قيمة تراجع أصول 

الصندوق السيادي منذ بداية 

2020 من 592 مليار دولار

الإمارة بدأت الاثنين 

بالسماح للمقيمين 

بالعودة، بينما ستبدأ في 

استقبال السياح يوم 7 

يوليو المقبل


